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  
  

                                                                     

 
 

  

  :   مقدمة

ن الجماعة الأولیة المسؤولة أساسا عو ،تشكل الأسرة الخلیة الأساسیة للمجتمع
فق و ھي تستند في نشأتھاو ،اشباع الجاحات الانسانیة المختلفة لأعضائھا

حیث یشكل الزواج النواة  .رابطة النسبو الأسرة الجزائري إلى الزواجقانون 
التي تستقل نسبیا عن و ،التي تتمخض عنھا الاسرة الجدیدة الخاصة بالزوجین

صوص قانون الأسرة  یؤسس الزواج استنادا إلى نو 1.عائلتیھما الممتدتین
 فق نفس القانون علىو كما تبنى العلاقة الزوجیة، الجزائري على الرضا

  .المشاركةو التعاونو حسن الخلقو التآلف
قد تواجھ ، كغیرھا من العلاقات الإنسانیة الأخرى، إلا أن العلاقة الزوجیة 

معانات أطرافھا من صعوبات في التكیف مع بعضھما  بسبب، تحدیات عصیبة
بغیة ، مما یقتضي منھما بذل قصارى جھدھما لتجاوز تلك الصعوبات، البعض

و لكن في كثیرا من الأحیان قد یجد .تقویتھاو المحافظة علیھاو إنجاح علاقتھما
مما ، الزوجان أنفسھما عاجزان عن إدراك حقیقة المشاكل التي یواجھانھا

خل نطاق اسرتیھما سواء دا، یقتضى منھما اللجوء لطلب المساعدة من غیرھما
   .أو بالتوجھ إلى ذوي الخبرة، الممتدتین

ذلك بھدف الحصول على المعرفة و ،والتجربة في مجال الارشاد الأسري
ضمان تفاعلھما بطریقة و مشاكلھما تجاوزو لمساعدتھما على حل، الضروریة

  .أفضل
 تحول دونو ،كثیرا ما تستوعب الزوجان، غیر أن الحیاة بمشاكلھا الیومیة

 ،مما یؤدي إلى تراكم تلك الخلافات، خلافاتھماو سعیھما لحل مشاكلھما
 سواء حول الدور المناط بكل، تحولھا مع الوقت إلى صراع مریر بینھماو
أو بالنسبة لتحدید الأسس ، مھامھ في إطار أسرتھما المشتركةو احد منھماو

مام الجھات لیجدا نفسیھما بعد ذلك أ، التي تبنى علیھا علاقتھما الزوجیة
إلا أن حرص المشرع الجزائري على . القضائیة المختصة للمطالبة بالطلاق
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قد دفعھ إلى توفیر فرصة ، باعتبارھا النواة الأساسیة للمجتمع، حمایة الأسرة
، الانحلالو أخیرة لمثل ھؤلاء الأزواج لتمكینھم من إنقاذ زیجاتھم من التفكك

استنادا ، ح بین الزوجین المتخاصمینمن خلال إلزامھ القاضي بالسعي للإصلا
ھو ما ثمنھ مرة أخرى في عدة و ،من قانون الأسرة 56و 49إلى المواد 

مما یدفعنا للتساؤل حول ، نصوص ضمنھا في قانون الإجراءات المدنیة الجدید
ھو ما سنقف عنده  بإذن االله في ھذا البحث و ؟مدى فعالیة تلك الآلیاتو ،طبیعة

            .          قلینمن خلال فرعین مست
قانون الأسرة  فقو المبادئ التي تحكم العلاقات الأسریة :الفرع الأول

  .الجزائري
ي ـ بإعتبارھا الوحدة فق قانون الأسرة الجزائرو تستند الأسرة في نشأتھا 

 2)من ق أ 2المادة (الجماعة الأولیة في المجتمع ـ على الزواجو الأساسیة
یعتبر من و ،3)من ق م ج 32المادة (ن ذوي القربى لذا فھي تتكون م، النسبو

  .احدو ذوي القربى كل من یجمعھم أصل
فق و  على غرار غیرھا من علاقات القرابة، یفترض أن تقوم العلاقة الزوجیة

حسن و ،التكافلو ،على أساس الترابط، ة الجزائريما نص علیھ قانون الأسر
إلاّ أنھ یمكن ، الآفات الاجتماعیة نبذو حسن الخلقو التربیة الحسنةو المعاشرة

للزوجین تجاوز مثل  فكیف یمكن. لھذه العلاقة أن تفقد انسجامھا لأسباب شتى
ما ھي الآلیات التي تبناھا المشرع الجزائري لمساعدتھما على و ھذا الوضع؟

  إصلاح الوضع بینھما؟  
یة في قانون تنوع الأسس التي تبنى علیھا العلاقة الزوجیة السو:الفقرة الأولى

    .الأسرة
 ،على أن الأسرة تعد الخلیة الأساسیة للمجتمع، من ق أ 3و 2نصت المواد 

الخلق و…حسن المعاشرة و التكافلو ھي تعتمد في حیاتھا على الترابطو
من ذات  4في نفس الإطار نصت المادة و ،نبذ الآفات الاجتماعیةو الحسن
امرأة على الوجھ و رجلن أن الزواج عقد رضائي یتم بی على، القانون

 ،التعاونو الرحمةو دافھ تكوین أسرة أساسھا المودةمن أھو ،الشرعي
ھو ما جسدتھ العدید من و .المحافظة على الأنسابو إحصان الزوجینو

منظمة للتعاون و التي جاءت مكرسةو ،النصوص في قانون الأسرة الجزائري
حضانة أو تلك التي تخص مثلما ھو حال النصوص المتعلقة بال، داخل الأسرة

    4.النفقة
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فق ما دلت علیھ نصوص و ،اضحاو إذن لقد جاء موقف المشرع الجزائري
ء في تحدید مجموع القیم التي یفترض بالزوجین تكریسھا سوا، قانون الأسرة

سبق لھ  ذلك بعد ماو.أوفي علاقاتھما بأقاربھما، في علاقتھما ببعضھما البعض
رب أحد الزوجین في نفس یعتبر أقا" :ق م ج على أنھ من 35التأكید في المادة 

مما دفعھ للاعتراف لھؤلاء ، "الزوج الآخر الدرجة بالنسبة إلىو القرابة
في عملیة الإصلاح بین الزوجین ، بإمكانیة القیام بدور فعال، الأقارب

 ،التعاونو ھو ما یعد تجسیدا لقیم التكافلو ،)من ق أ 56المادة (المتخاصمین
فق و ،نبذ الآفات الاجتماعیةو الالتزام بحسن الخلقو افظة على العلاقاتالمحو

  . من قانون الأسرة 36و 3و 2ما جاء  النص علیھا في المواد 
جھت إلیھ إثر  تبنیھ و رغم الانتقادات التي ــ، إذ لقد أعاد المشرع الجزائري

م  لنصوص قانونیة حرص من خلالھا على توصیة الزوجین بضرورة الالتزا
بحجة إقحام نفسھ في التدخل في نطاق ، 5في علاقتھما بالقیم السابق ذكرھا

ھو ما یشكل و ،علاقتھما ببعضھما البعضلخلقي للزوجین في إطارالالتزام ا
التي تقتصر على و ،خروجا عن  المھام الملقاة على عاتقھ في ھذا الخصوص

اجبات وو ذلك  حقوقبما في ، الآثار المترتبة عنھاو تنظیم العلاقة الزوجیة
دون الغوص في الأمور و ،فق ما تقتضیھ القواعد القانونیةو الزوجیة

ـ النص على مطالبة الزوجین بضرورة التزام بالقیم السابق ذكرھا  6الأخلاقیة
من التعدیل الذي أدخلھ على قانون الأسرة بمقتضى  36مرة أخرى في المادة 

  :یجب على الزوجین :ھالتي نصت على أنو ،7 02 – 05الأمر رقم 
  .اجبات الحیاة المشتركةوو المحافظة على الروابط الزوجیة – 1
  .الرحمةو المودةو تبادل الاحترامو ،المعاشرة بالمعروف – 2
   .حسن تربیتھمو رعایة الأولادو ،التعاون على مصلحة الأسرة – 3
   .تباعد الولاداتو ،التشاور في تسییر شؤون الأسرة – 4
   .زیارتھمو احترامھمو أقاربھو املة كل منھما لأبوي الآخرحسن مع – 5
 الأقربین بالحسنىو التعامل مع الوالدینو المحافظة على روابط القرابة – 6
  .المعروفو
  .استضافتھم بالمعروفو أقاربھو زیارة كل منھما لأبویھ – 7

لال النص السابق على حرصھ و بذلك یكون المشرع الجزائري قد أكد من خ
، تخذه العلاقة السویة بین الزوجینعلى تحدید الإطار الذي یجب أن ت، شدیدال

الانسجام فقدان و لأن غیاب مثل ذلك الإطار یمكن اعتباره مؤشرا على  التوتر
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مما قد یعیق قدرة الزوجین على الاستمرار في حیاتھما ، في تلك العلاقة
  .            المشتركة

   .صلاح بین الزوجین المتخاصمینوجوب السعي للإ:الفقرة الثانیة
عي المشرع بإمكانیة توتر العلاقة و ،تظھر نصوص قانون الأسرة الجزائري

، مثل  إخلال أحد الزوجین أو كلاھما بواجباتھ الزوجیة، الزوجیة لعدة أسباب
أو حتى نتیجة لكثرة ، أو بسبب فتور مشاعرھما اتجاه بعضھما البعض

ھذا ما عبر عنھ المشرع بالشقاق و ،بینھماخلافاتھما أو صعوبة التفاھم 
حرصا على حمایة الرابطة الزوجیة و ،دراكا منھ للحقیقة السابقةإو .الزوجي

بغیة تفادي انحلال ، نص المشرع على بعض آلیات الإصلاح بین الزوجین
مع احتفاظھ بحق  الزوجیین  في حل ، الرابطة الزوجیة كل ما كان ذلك ممكنا

الإبقاء علیھا دون و كحل نھائي لعلاقة یصعب إصلاحھا، رباطھما الزوجي
التي أكدت و ،من ق أ 47ھو ما نصت المادة و ،الإضرار الجسیم بأطرافھا

من نفس  48فق المادة و یتم الطلاقو ،الوفاةو على أن الزواج ینحل بالطلاق
أو بناءاً على طلب ، أو بتراضي الزوجین، بالإرادة المنفردة للزوج، القانون

  8.زوجة للتطلیق للضرر أو الخلعال
التي تشكل ، یعد إنھاء للرابطة الزوجیة، كیفما كانت صورتھ، غیر أن الطلاق

، فق ما ذھب إلیھ قانون الأسرة الجزائريو الأساس الذي تبنى علیھ الأسرة
من خلال إلزامھ ، ھذا ما یفسر حرص المشرع على حمایة تلك الرابطة

بین الزوجین المقبلین على الطلاق سواء  القاضي بوجوب السعي للمصالحة
ھو ما جاء و ،اتفاقھما أو بالإرادة المنفردة لواحد منھماو كان ذلك برضاھما

لا یثبت الطلاق " :التي نصت على أنھو ،من ق أ ج 49التأكید علیھ في المادة 
إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریھا القاضي دون أن تتجاوز ثلاثة أشھر 

من ذات  56في نفس الإطار نصت المادة و ."ن تاریخ رفع الدعوىابتداء م
جب تعیین حكمین و ....إذا اشتد الخصام بین الزوجین" :القانون على أنھ

 439بمقتضى المادة  ، كما ألزم المشرع  القاضي المختص" .للتوفیق بینھما
ھو ما یكشف عن حرصھ ـــ أي و ،بوجوب  تكرار محاولة الصلح 9،من ق إ م

لإصلاح ، على توفیر الفرصة أمام الزوجین المقبلین على الطلاق المشرع ـــ
مع تمكینھ القاضي من اختیار الآلیة التي قد تساعده على تحقیق ھذا ، علاقتھما

 للتعرف علیھا، مما یقتضي منا الاقتراب أكثر من تلك الآلیات، الھدف
       . الوقوف على حقیقتھاو
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الاصلاح التي تبناھا المشرع الجزائري لحل تنوع آلیات : الفرع الثاني
   10:الصراعات الزوجیة

حسن و التكافلو إلى الترابط، تستمرو الزوجیة لتبقىو تحتاج العلاقات الأسریة
إلاّ أن الحیاة المشتركة بما تحملھ من  ).من ق أ 3المادة (التسامح و المعاشرة

فیلوح لھما ، الزوجینصعوبات كثیرا ما تؤثر سلبا على العلاقة بین و مشاكل
بغض ، الخلاف الدائر بینھماو نھائي للتوترو الطلاق في الأفق كحل ناجع

مساسھ بحق الطفل في حیاة مستقرة و النظر عن تھدیده لمصالحھما المشتركة
ھو ما دفع بالمشرع إلى إلزام القاضي بإجراء الصلح بین و ،في كنفھما

حمایة و یق سعیا منھ للتوفیق بینھماأو التطل، الزوجین قبل النطق بحكم الطلاق
سواء من خلال تدخلھ الشخصي أو ، قایتھا من شبح الطلاقوو لمؤسسة الزواج

  .من خلال لجوئھ إلى الحكمین

  وجوب تولي القاضي لعملیة الإصلاح بنفسھ   :الفقرة الأولى
القیام بنفسھ بعدة محاولات ، من ق أ 49یتولى القاضي استنادا إلى المادة 

و یتم تدخل القاضي .لاح بین الزوجین قبل إصداره لحكم تثبیت الطلاقللإص
  :فق الإجراءات التالیةو في ھذه الحالة

   .یجب علیھ القیام بعدة محاولات للصلح - 1
أن لا تجاوز مساعي القاضي للصلح بین الزوجین مدة ثلاثة أشھر من  - 2

 .تاریخ رفع دعوى الطلاق
نتائج محاولات الصلح و وجوب تحریر القاضي لمحضر یبین مساعي - 3

 .الطرفیینو یوقعھ مع كاتب الضبط

  تدخل القاضي بنفسھ للإصلاح بین الزوجین : أولا
یقوم القاضي بالسعي لمحاولة الإصلاح بین الزوجین على النحو المنصوص 

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة " :التي جاء فیھاو من ق أ 49علیھ في المادة 
لقاضي دون أن تتجاوز ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ محاولات صلح یجریھا ا

  ."رفع الدعوى
فق ما  جاء و جوبيو إذ یعد تدخل القاضي لمحاولات الإصلاح بین الزوجین

  .ذ  .إو من ق إ م 439النص علیھ في المادة 
مع ذلك یمكن و ،حیث تتم جلسات الإصلاح التي یتولاھا القاضي بسریة تامة

من  440المادة ( رب بناءا على طلب الزوجینالأقا أن تكون بحضور أحد
في حالة ما إذا استحال على أحدھما و ،)الإداریةو قانون الإجراءات المدنیة
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جاز للقاضي تحدید تاریخ لاحق ، الحضور في التاریخ المحدد لجلسة الصلح
كما یستطیع ندب قاضي أخر لسماع الزوج المعني بموجب إنابة ، لتلك الجلسة

في حین یقوم القاضي بتحریر محضر إذا ، )من ق إ م 441دة الما( قضائیة
كان غیاب أحد الزوجین عن جلسة الصلح في التاریخ المحدد لھا لیس لھ ما 

  .یبرره

یجب أن لا تتجاوز مساعي الصلح مدة ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ :ثانیا
  رفع الدعوى

التأكید علیھ في  ثم أعاد، من ق أ 49نص المشرع على ھذا الشرط في المادة 
أنھ یمكن للقاضي منح الزوجین مھلة ، التي جاء فیھاو ،من ق إ م إ 442المادة 

على أنھ في جمیع الحالات یجب أن ألا ....للتفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة
            . تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة أشھر من تاریخ رفع دعوى الطلاق

لزام القاضي بوجوب التدخل للإصلاح حرصھ على إو رغم إصرار المشرع
إلا أن مساعي القاضي عادة ما تكلل ، بین الزوجیین المقبلین على الطلاق

ربما لكونھا صادرة عن شخص غیر متخصص في تقدیم ھذا النوع ، بالفشل
سیط بین و لذا كان حري بالمشرع الجزائري إحداث جھاز، من المساعدة

مھمتھ  ، في العدید من الدول الحدیثة القضاء على النحو الموجودو الأسرة
ھو ما و .على إصلاح العلاقات داخل الأسرة مساعدة قضاء شؤون الأسرة

كما یظھر من نص الفقرة الأخیرة من ، یبدو أن مشرعنا قد انتبھ إلیھ أخیرا
التي أجازت للقاضي اللجوء إلى طلب الاستشارة من و ،من ق إ م إ 425المادة 

  .حتى أثناء إجراءات الصلحو قتو مصلحة متخصصة في أي
على أن رجوع ، من ق إ م إ 425ولقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

قاضي شؤون الأسرة إلى المصلحة المتخصصة ھدفھ حصول القاضي على 
ذلك حتى تتضح لھ الأمور و ،الاستشارة في ما یخص الحالة  المعروضة علیھ

ة الرابطة الزوجیة كل ما كان ذلك مما یساعده على أداء مھامھ في حمای
أو النطق بالطلاق متى كان ھو الحل الأمثل لحال الزوجین المعروضة ، ممكنا

حیث یمكن لقاضي شؤون الأسرة .قضیتھما أمام الجھات القضائیة المختصة
الاستفادة من ھذا النص في تفعیل اعتماد القضاء على خبرات المصالح 

مدى قابلتھا للإصلاح من و الرابطة الزوجیةفي مجال تقییم حال ، المتخصصة
مما ، ما ھي الحلول التي یقترحونھا على القاضي في ھذا الخصوصو عدمھ

  .قد یفعل جھود القضاء في مجال الإصلاح بین الزوجین
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  نتائجھو تحریر محضر یبین مساعي الصلح:ثالثا
لك بإثبات ذ، یقوم القاضي إذا نجح في مساعیھ الإصلاحیة بین الزوجین

على أن ، یحرر تحت إشرافھ في الحال من قبل أمین الضبط، بموجب محضر
، الزوجین المعنیینو یتولى ھذا الأخیر توقیع المحضر إلى جانب القاضي

  ).من ق إ م إ 443المادة (لیودع بعدھا ـ أي المحضر ـ لدى أمانة الضبط
لاق فیشرع في مناقشة موضوع دعوى الط، أما في حالة فشل مساعي الصلح

  .من ق إ م إ 443على النحو المنصوص علیھ في المادة 

  الاعتماد على الحكمین في حالة الشقاق بین الزوجین:الفقرة الثانیة
جود خلاف أو شقاق مستمر بین الزوجین مع و یستطیع القاضي متى ثبت لدیھ

اللجوء إلى تعیین حكمین  للتوفیق بینھما ـ أي الزوجین ، عدم ثبوت الضرر
التي جاء و من ق أ 56صمین ـ على النحو المنصوص علیھ في المادة المتخا

جب تعیین حكمین و لم یثبت الضررو إذا اشتد الخصام بین الزوجین" :فیھا
  ."للتوفیق بینھما

جوب اللجوء إلى و تضارب موقف المشرع الجزائري حول مسألة: أولا
  الحكمین

 غیرو لحكمین متذبذباجوب تعیین او جاء موقف المشرع الجزائري من مسألة
، من ق أ 56جوب تعیین الحكمین في المادة و لأنھ بعد ما أكد على، اضحو

إذا لم یثبت أي ضرر أثناء :" من ق إ م على أنھ 446نجده ینص في المادة 
للقاضي أن یعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب  جاز، الخصومة

   ."مقتضیات قانون الأسرة
ضوح كیف أن المشرع اعتبر تعیین الحكمین في قانون و كلبو نلاحظ جلیا 

جوبیا قبل فصلھ في و في حین عده، الإجراءات المدنیة أمرا جوازیا للقاضي
دعوى التطلیق المرفوعة أمامھ من قبل الزوجة استنادا إلى الفقرة الثامنة من 

  .من ق أ 53المادة 

  شروط تعین الحكمین: ثانیا
قانون الإجراءات المدنیة الأحكام و قانون الأسرة فقو یحكم تعیین الحكمین

  :التالیة

  ثبوت الشقاق بین الزوجین – 1
اشتداد " ، من ق إ م إ 446المادة و من ق أ 56فق المادة و یقصد بالشقاق

 بإدعاء كل، "الخصام بین الزوجین مع عدم ثبوت إضرار أحدھما بالأخر
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قدرتھ على إثبات ما عدم احد منھما تضرره من تصرفات شریكھ الأخر مع و
ظیفة الحكمین في مثل ھذه الأوضاع في الوقوف على و تتمثلو .یدعیھ فعلا

  .   حال الزوجین مع السعي للإصلاح بینھما متى كان ذلك ممكنا

  أن یكون الحكمان من أھل الزوجین - 2
أن  یكون  الحكمان ، من ق أ 56بمقتضى المادة ، اشترط المشرع الجزائري

من طرف ھیئة المحكمة للمصالحة بین الزوجین المتخاصمین من  المعینان
  ذلك بأن یكون أحدھما من أھل الزوجة و ،أھلھما

في حین سكت المشرع في قانون الإجراءات  11،الآخر من أھل الزوجو
مع  ذلك یمكن أن نستنتج ضمنیا تمسكھ و ،الإداریة عن ھذا الشرطو المدنیة

الذي و من ق إ م إ 446یبدو من نص المادة  فق  ماو أي المشرع بذات الشرط
جاز للقاضي أن یعین حكمین ، إذا لم یثبت أي ضرر أثناء الخصومة" :جاء فیھ

ذلك على أساس و ."اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون الأسرة
أن قانون الأسرة یعد القانوني الموضوعي الذي یتولى تحدید الشروط التي 

في حین یعد  ،ن توافرھا في الحكمین المعینین من قبل القضاءیتطلب القانو
 الإداریة نصا إجرائیة یھدف إلى تحدید الخطواتو قانون الإجراءات المدنیة

  .   أداء مھمتھماو المراحل التي یمر بھا الحكمان في  انجازو

  قیام الحكمین برفع تقریر إلى القاضي لتوضیح النتائج المتوصل إلیھا - 3
برفع تقریر إلى ھیئة ، من ق أ 56جوبیا استنادا إلى مادة و الحكمانیقوم 

یوضحان من خلالھ ، المحكمة التي عینتھما في أجل شھرین من تاریخ تعینھما
في حین لا یعد ، ما أفضت إلیھ مساعیھما للإصلاح بین الزوجین المتخاصمین

في  حالة إلا ، من ق إ م إ 446جوبا بمقتضى المادة و تحریر ذلك المحضر
كما أكد ذات ، نجاح الحكمان في مساعیھما الإصلاحیة بین الزوجین فقط

منھ على ضرورة قیام الحكمان بإطلاع القاضي على  447القانون في المادة 
یجوز و ،كل ما یعترضھما من إشكالات أثناء تنفیذ المھمة الموكلة إلیھما

إذا تبین لدیھ ، من ق إ م إ 449للقاضي إنھاء مھامھما تلقائیا استنادا إلى المادة 
تستمر و في ھذه الحالة یعید القضیة إلى الجلسةو ،صعوبة تنفیذ تلك المھمة

  .   الخصومة
إلاّ أن الواقع یثبت عزوف القضاء الجزائري عن اللجوء إلى تعیین حكمیین  

ربما بسبب قناعتھ بعدم فعالیة تدخل ، للتوفیق بین الزوجین المتخاصمین
لأنھم ، إنھائھو لممتدتین للزوجین في تطویق الخلاف الدائر  بینھماالعائلتین ا
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لیس و عادة ما یتحولون إلى أطراف مغذیة للمزید من النزاع بین الزوجین
نصرتھ و اجبھ یتمثل في مساندة قریبھو لأن كل طرف منھما یرى أن، العكس

 تخطيو ،لیس مساعدة ذلك القریب على حمایة زواجھو في مواجھة شریكھ
إلى حین تغیر مثل ھذه الثقافة الاجتماعیة و .المشاكل التي تعصف بذلك الزواج

 یبقى الرجوع إلى المختصین یشكل الخیار الأفضل للإصلاح بین الزوجین
حیث یمكن . مساعدتھما على التعاطي بإیجابیة مع مشاكلھما الیومیةو

ین إلى المساھمة للمختصین في ھذه الحالة الدفع بالعائلة الممدة لكل من الزوج
  .    في إنجاح عملیة الإصلاح

جوبیا سواء و إجراءا، إذن یشكل السعي للإصلاح القضائي بین الزوجین
أو باعتماده ، أومن خلال  لجوئھ إلى مصلحة مختصة، باشره القاضي بنفسھ

  .على الحكمین
  

 

شرع أن الآلیات التي تبناھا الم، كما سبق ذكره، یكشف الواقع المعاش
مما دفعھ ، لیست كافیة لتحقیق المطلوب، الجزائري لحل الصراعات الزوجیة

إلى الاعتراف للقاضي بسلطة تقدیریة لتحدید مدى إمكانیة الاعتماد على 
  .المختصین في مساعیھ للصلح بین الزوجین

مع العلم أن مشرعنا قد استقى الإجراء المتعلق بتعیین الحكمین من الشریعة 
تحولھا من عائلة ممتدة إلى و إلا أن تغییر نمط العائلة الجزائریة، الإسلامیة

جعل من الصعب على القاضي تبني مثل ھذا الإجراء لمساعدة ، عائلة نوویة
 كما أن اعتماد القاضي على مساعیھ الخاصة، الزوجیین على تجاوز خلافاتھما

مما ، نھاتدخلھ الشخصي للإصلاح بین الزوجین لم یحقق النتائج المرجوة مو
من ق إ م بإمكانیة اللجوء  425دفع بالمشرع إلى الاعتراف للقاضي بمقتضى 

إلا أن رجوع القاضي إلى أي مصلحة .إلى الاستشارة حتى أثنا إجراء الصلح
مثلھ مثل أخذه بالاستشارة المقدمة إلیھ من قبل ، یبقى أمرا جوازیا، متخصصة

منع المختصین من استفراغ مع ذلك فھذا یجب أن لا یو ،المصلحة المعنیة
جھودھم من أجل مساعدة القاضي على إنجاح عملیة الإصلاح بین الزوجین 

تكریسا لأھمیة التعاون و ،المجتمع على حد سواءو من أجل مصلحة الأسرة
  .بین جمیع المتخصصین من أجل ذات الھدف

ح بین أن القاضي یعد ملزما قانونا بالسعي المتكرر للصل، أخیرا یمكننا القول
إما ، الزوجین المتخاصمین طیلة مدة ثلاثة أشھر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى
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كما ، بنفسھ أو من خلال لجوئھ إلى مصلحة متخصصة بغرض الاستشارة
یمكنھ في حالة الشقاق مع عدم ثبوت الضرر اللجوء إلى تعیین الحكمین 

  12.لتحقیق ذات الغایة

 :الھوامش -
إلا أن ، التغیرات التي عرفھا بناء الأسرة في المجتمع الجزائري لأنھ رغم، قلنا نسبیا -1

ذلك لم یحول دون احتفاظ الأسر الممتدة للزوجین بدور فعال فیما یتعلق بالأسرة النوویة 
  .   أو بعد انحلالھا، سواء أثناء قیام الزوجیة، لأبنائھم

    .قانون الأسرة الجزائري: ق أ ج - 2
  .ي الجزائريالقانون المدن: ق م ج - 3
من ق أ بحق الطفل في الحضانة ضمن عائلتھ  72إلى  – 62حیث اعترفت المواد من  - 4

من ذات القانون حق الطفل في النفقة من أبیھ  77إلى  75الممتدة   كما نقلت المواد من 
  المعسر إلى أمھ أو أصولھ من كلا أبویھ تكریسا للتضامن بین أعضاء العائلة الواحدة

  "، ....نبذ الآفات الاجتماعیةو حسن الخلقو التعاونو التكافل" :ھي و - 5
القواعد الأخلاقیة  یمكن الرجوع إلى المؤلفات  التي و للتمییز بین القواعد القانونیة - 6

أو تلك الخاصة بدراسة القواعد الضبط ، تتمحور حول موضوع المدخل للعلوم القانونیة
  .    عيالاجتماعي ضمن تخصص علم النفس الاجتما

 2005/ 27/02، الأربعونو السنة الثانیة، 15ج ر رقم ، 2005فبرایر  27المؤرخ في  - 7
  02 -  05فق التعدیل التي مس قانون الأسرة بمقتضى الأمر رقم و ھو نص المادةو - 8
     ، 2008أبریل  23المؤرخ في و ،الإداریةو المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة - 9

دى تكریس التعدیل الأخیر لأحكام الحضانة لحمایة علاقة الطفل بوالدیھ م: لیلى جمعي -  10
حمایة العلاقات الأسریة على ضوء " رقة خاصة بالملتقى الوطني حول و ،المطلقین

 05و 04جامعة أبو بكر بلقاید  ، مخبر القانون الخاص"  المستحدث من تشریعات الأسرة
  .2008ماي 

  . إلیھ النص القرآني الذي اشترط مثل ھذا الشرط ذلك ما یتوافق مع ما ذھبو -  11
 . 09-08من القانون رقم  449إلى  446المواد من و ،من ق أ 56المادة  -  12

 
  

       
   


